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هذا البحث إلى تسلیط الضوء على أهم الأسالیب في إدارة المخاطر التي تخص المالیة العامة، حیث  یهدف
ویبقى هدف الدولة هو القدرة على ، ة من أهم الأسالیب في ذلك تعتبر الشفافیة والإفصاح في مجال الموازنة العام

مرحلة التعرض لحالات التعثر المالي والعجز على السداد،  الاستمرار في تمویل المشاریع التنمویة دون الوصول إلى
حیث یبقى الفساد المالي والإداري من بین أهم الحواجز التي تقف سدا منیعا للوصول إلى استدامة مالیة حقیقیة 

  .وتستفید الأجیال القادمة من الوفرة المالیة

المخاطر المالیة، 
شفافیة المالیة العامة، 

، الاستدامة المالیة
  .الفساد المالي

  . JEL: O16 ;  E62تصنیف 
Abstract Keywords 

This research aims to shed light on the most important methods in managing risks 
related to public finances, as transparency and disclosure in the field of the general budget 
are among the most important methods in that, and the goal of the state remains the ability 
to continue financing development projects without reaching the stage of exposure to 
default situations Financial and deficit to repay, as financial and administrative corruption 
remains among the most important barriers that stand as an impregnable dam to reach true 
financial sustainability and future generations benefit from financial abundance. 
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I. مقدمة: 
شهدت السنوات الأخیرة اهتماما متزایدا بتحلیل السیاسات المالیة وتقییم هذه السیاسات على الوضع المالي العام 

تركز النقاش للدولة، واحتلت العدید من القضایا في هذا المجال مكانة هامة في الدراسات الاقتصادیة والمالیة المعاصرة، و 
الشفافیة المالیة العامة للدولة وأسالیب إدارة المخاطر في المالیة العامة، وكفاءة : حول النقاش حول أبعاد أساسیة هي 

تسییر مالیة الدولة وتقییم استدامة الوضع المالي لها، حیث استقرت لأدبیات على أن هذه الأبعاد تشكل في مجملها أوجه 
  .العامة الإدارة الجیدة للمالیة

وأكدت الأدبیات في جانب كبیر من الدراسات والبحوث على دور الشفافیة وأسالیب إدارة المخاطر المالیة مما 
ینعكس على دراسة الاستدامة المالیة أو استدامة المالیة العامة للدولة وتقییم آثارها المختلفة أحد المحددات الرئیسیة في 

تحقیق التنمیة المستدامة، حیث أكدت العدید من الدراسات على أن الاستدامة التعرف على مدى قدرة الحكومات على 
، كما تمت الإشارة إلى أنه بدون الاستدامة المالیة لا توجد الإستراتیجیة لتحقیق  المالیة هي أحد أبعاد التنمیة المستدامةّ

الي لمؤشرات العجز الموازني والدین مستندة في ذلك إلى أسالیب التحلیل الم. التنمیة الاقتصادیة تستطیع النجاح
الحكومي، إلا أن عدد من الدراسات لم یأخذ في الاعتبار التطور الذي شهدته مفاهیم ومحددات السیاسة المالیة ومن 

، وما یرتبط به من سیاسات الإفصاح المالي عن الأدوار والبرامج Risgues Finaciersأهمها مفهوم المخاطر المالیة 
ا الحكومة والتي یكون لها أثار متتالیة في المستقبل تجعلها تمثل تهدیدا مباشرا للاستقرار المالي لأي دولة التي تقوم به

  .كانت
أضحى تحدید وتحلیل السیاسات الحكومیة وما ینشأ عنها من التزامات مالیة عنصرا حاكما  في التعرف  وبالتالي

صدار على جودة القرارات والسیاسات المالیة لمختلف الدول ، وتقییم الأداء المالیةعلى توجهات وآثار السیاسة  المالي وإ
المتقدمة والنامیة على حد سواء، خاصة وأن هذه الالتزامات تعد مصدرا للمخاطر المالیة التي یتعرض لها الاقتصاد 

لیة والإقلیمیة مع نهایة القرن العشرین وفي سیاق ظهور بعض الدراسات من طرف المنظمات والهیئات الدو و  .الوطني
والمؤسسات المالیة الدولیة المانحة عن كیفیة تحقیق التنمیة الاقتصادیة والأهم من ذلك هو سبل تحقیق معدلات نمو 
مرتفعة ومستقرة على المدى المتوسط والطویل، لأن المشكل المطروح في الوقت الراهن هو الوصول إلى استدامة هذه 

  .عیشة ومستوى الرفاهیة للأفراد خاصة في الدول النامیةالمعدلات، أي استدامة مستویات الم
  :فمن خلال ما سبق یمكن صیاغة الإشكالیة الرئیسیة التالیة

إلى أي مدى أن تساهم شفافیة المالیة العامة في الحد من المخاطر، وكیف یمكن تفعیل : الإشكالیة الرئیسیة – 1
  الجزائر؟ مبادئها لتحقیق استدامة المالیة العامة للدولة في

  :للإجابة على جزئیات الإشكالیة الرئیسیة یمكن صیاغة الأسئلة الفرعیة التالیة :الأسئلة الفرعیة – 2
  ؟ هاوكیف تعمل الدولة الحد منما مفهوم مخاطر المالیة العامة 
  الشفافیة وعلاقتها بالمالیة العامة للدولة؟بما المقصود 
 تطلبات تحقیقها ؟ما المقصود بالاستدامة المالیة وما هي م 
 ما هي معوقات تحقیق استدامة المالیة العامة في الجزائر وسبل الوصول إلیها؟ 
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للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة والأسئلة الفرعیة المقترحة والإحاطة بالجوانب المختلفة  :الدراسة فرضیات – 3
  :كآلاتيالبحث  لتوجیه مسار ة المطروحةكإجابات مؤقتة لأهم الأسئل بالموضوع، یمكن صیاغة الفرضیات التالیة

  لدولة تحقیق یضمن لها االحد من أثر تعتبر المخاطر المالیة من أسباب الضغط المالي غیر المتوقعة للدولة مستقبلا و
 ؛والاستمرار في التمویل العمومي لها المالیة الاستدامة

  دارة الأسلوب الأمثل والفعال لتسییرالشفافیة هي ذلك التنمیة  أهداف العامة للدولة، وبالتالي تحقیق المالیة وإ
 ؛خاصة الجانب المالي فیها المستدامة

 رساء تعتبر الشفافیة من أهم محددات الحوكمة وبتطبیق حد من مخاطر حقق كفاءة في التسییر والت هذه المحددات وإ
 للدولة؛ المالیة العامة

  دون التعرض لحالات ها العامة وتمویل برامج هایذ سیاساتتنفتعمل الاستدامة المالیة على جعل الدولة قادرة على
   ؛التعثر المالي

  رساء آلیات فعالیة سیاسة الدولة العامة التنمویة إن للحد من أثر مخاطر الفساد المالي الشفافیة العامة یتطلب تفعیل وإ
  .وبالتالي تحقیق استدامة المالیة العامة للدولة في الجزائر

للإجابة على الإشكالیة  عتمد منهجیة البحث والدراسة في هذا الموضوع على مناهج علمیة محددةت :المنهج المتبع -4
  .التحليلي المنهج الوصفي والمنهج تتضمنو المطروحة والتأكد من صحة أو بطلان الفرضیات التي تبنتها الدراسة 

إدارة المخاطر المالية من جهة، ومن جهة نستخدم هذا المنهج في وصف الأبعاد المترابطة بين أساليب : المنهج الوصفي
 حيث تم :المنهج التحليليو. لاستدامة المالية العامة للدولةأخرى وصف طرق التوصل إلى المحددات التي تكفل تحقيق ا

كيفية ورصد المخاطر المالية و  ،الشفافيةالمنهج في تحليل المعلومات والبيانات والمعطيات لإرساء وتطبيق معايير  استخدام هذا
  .للدولة المالية الاستدامةإدارēا للوصول إلى 

II.الإطار النظري والدراسات السابقة: 
 :الإطار النظري للمخاطر المالیة.1
  :تعریف المخاطر المالیة في مالیة الدولة  . أ

 إلى نسبتها في أو قیمتها في وتذبذب العوائد انتظام عدمیعبر عن مصطلح المخاطر المالیة بشكل عام على أنها 
 المتعلقة الیقین عدم حالة إلى أساسا العوائد انتظام عملیة وترجع المخاطرة عنصر یشكل الذي هو المستثمر المال رأس

عرف المخاطر المالیة على أنها مصادر الضغط وهناك من ی) 429ص، 2020بن جریبیع، .(المستقبلیة بالتنبؤات
یث تستند تقدیرات الموازنات الحكومیة إلى توقعات بشأن أن تتعرض لها الحكومة في المستقبل، ح نالمالي التي یمك

المتغیرات الاقتصادیة الكلیة تمثل مصدرا للضغوط المالیة المستقبلیة المحتملة التي تواجهها السیاسة المالیة في الأجلین 
  .المتوسط والطویل
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نفاق التي یتم خلالها إبرام التعاقدات وتنشأ المخاطر المالیة نتیجة للعدید من الالتزامات والتي تشیر إلى عملیات الإ
أو غیرها من أشكال الاتفاق بهدف تسلیم مبلغ أو تقدیم خدمات في المستقبل، كما تنشأ المخاطر المالیة أیضا نتیجة 

  .الالتزامات غیر التعاقدیة التي تتعهد الحكومة بتنفیذها
تیجة للأزمات المالیة التي تعرضت لها الدول مثل ن –تحدیدا في نهایة القرن العشرین  –وقد بدأت أدبیات العامة 

في تحدید المصادر المختلفة للمخاطر المالیة حتى یمكن  1997، ودول شرق آسیا سنة 1994أزمات المكسیك سنة 
دارتها بشكل أكثر فاعلیة وبما یضمن عدم تكرار حدوث تلك الأزمات   . )2013نوفمبر / 26/2شلالي، (.التعامل معها وإ

المنطلق فقد تعددت المفاهیم الخاصة بالمخاطر المالیة، تبعا لأنواعها ومصادرها المالیة، تم تجمیعها في  ومن هذا
  .أربعة أنواع رئیسیة تضمنتها مصفوفة المخاطر المالیة

وتبدأ بعرض أنواع المخاطر والمصادر المختلفة التي تؤدي إلى حدوث تلك المخاطر حیث تتباین أنواع المخاطر 
وكذلك وفقا للمصدر الذي ینشأ ) التزام متوقع الحدوث أو طارئ(وفقا لطبیعة الالتزام المالي المستحق على الدولة المالیة

وعلى الرغم من التداخل والترابط بین أنواع المخاطر والالتزامات المنشئة لها ) التزام تعاقدي أو غیر تعاقدي(عنه الالتزام 
  )09عمر، ص( :اإلا أنها تنقسم إلى نوعین رئیسیین هم

  : المخاطر المباشرةـ 
تعرف المخاطر المباشرة على أنها المخاطر الناتجة عن التزامات من المتوقع استحقاقها، أي أنها مخاطر تحدث 
نتیجة لأسباب محددة سلفا ولا تنشأ بسبب عوامل طارئة أو غیر متكررة الحدوث، وقد تكون هذه المخاطر صریحة نظرا 

لتزامات حكومیة محددة أو بموجب تعاقد معین، وبالتالي یقع على عاتق الحكومة مسؤولیة سداد تلك لكونها ناتجة عن ا
  .)11- 10:ص- ، ص2008عمر، ( :الالتزامات عند استحقاقها ومن هذه الالتزامات ما یلي

 حكومیـة المتصـدرة أعباء الدین العام الواردة في عقود واتفاقیات الاقتراض، وكذلك قیمة أذونات الخزینـة والسـندات ال
 لتمویل عجز الموازنة؛

 الزیادات السـنویة فـي الأجـور والمعاشـات التـي : أنواع الإنفاق الحكومي الذي یستند إلى أطر قانونیة وتشریعیة مثل
ــادة فــي أعــداد العمــال وأعــداد  تــؤثر علــى قیمــة النفقــات العامــة مســتقبلا حیــث تــرتبط هــذه الأنــواع مــن النفقــات بالزی

معاشــات وســن التقاعــد وغیرهــا مــن المتغیــرات بالإضــافة إلــى أن الحكومـاـت التــي تقــوم بعملیــة تقلــیص المسـتحقین لل
 لعدد العمال بها تقوم بتحمل أعباء مادیة متزایدة لتعویض العمالة التي یتم الاستغناء عنها؛

 لسـلطة التشـریعیة خاصـة إذا بنود الإنفاق العام الأخرى المندرجـة فـي قـانون المالیـة الـذي یـتم إقـراره سـنویا بواسـطة ا
كانت تقدیرات هذا الإنفاق لا تستند إلى تحلیل دقیق ودراسة للمتغیرات المالیة والاقتصادیة ودقـة تقـدیرات الإیـرادات 

 المتوقع تحصیلها؛
ندا الدنمارك وایرل: وعادة ما تقوم الحكومات بتحدید وتقویم التزاماتها المباشرة الصریحة، كما تتنبأ بعض الدول مثل

  .والمملكة المتحدة وجنوب إفریقیا بالأعباء المستقبلیة للدین المحلي الخارجي وتقارن بین السیاسات التمویلیة المختلفة
ومن ناحیة أخرى، قد تكون المخاطر المباشرة مخاطر ضمنیة تنشأ نتیجة للالتزامات التي تتحملها الحكومة بسبب 

ب قانون أو تعاقد معین، فهي التزامات غیر تعاقدیة ترتبط بسیاسات ضغوط اقتصادیة وسیاسیة أي أنها لیست بموج
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الإنفاق العام الأجل المتوسط والطویل، ولذا تلتزم الحكومات التي تضع إطار زمني متوسط الأجل للإنفاق العام بتحدید 
  )2005اللطیف وعبداالله، (:وتقییم هذه الالتزامات ومن أنواع الالتزامات المباشرة الضمنیة ما یلي

  : المخاطر الاحتمالیةـ 
یشیر مصطلح المخاطر الناتجة عن التزامات مالیة طارئة أو غیر متكررة الحدوث وبالتالي توجد صعوبة في التنبؤ 
بتوقیت استحقاق تلك الالتزامات والتكلفة التي تتحملها الموازنة من أجل تمویلها وتحدث هذه المخاطر نتیجة للتكلفة التي 

  )12، ص2008عمر، (.حكومة سدادها إذا ما وقع حادث معینیتعین على ال
وقد تكون المخاطر الاحتمالیة صریحة باعتبارها ناشئة عن التزامات تعاقدیة محددة في القانون، ولكن تتحملها 

اسبین الحكومة في حالة حدوث أمر بعینه، أي أنها تنشأ نتیجة للالتزامات الاحتمالیة التي یعرفها الاتحاد الدولي للمح
الالتزامات الناتجة عن أحداث سابقة ولا یتأكد استحقاقها إلا نتیجة حدث أو أحداث مستقبلیة غیر مؤكدة لا :" على أنها 

  ".تخضع تماما لسیطرة المؤسسة المعنیة
یة إلى تعریف الالتزامات الاحتمال 2001كما أشار دلیل شفافیة المالیة العامة الصادر عن صندوق النقد الدولي سنة 

التزامات تم التعهد بها، ولكن توقیت أدائها وحجمها یتوقف على وقوع بعض الأحداث غیر المؤكدة في :" على أنها
 GALAL) ."المستقبل، ولهذا السبب فهي لا تعتبر التزاما بعد، وقد لا تكون كذلك ما لم تحقق الأحداث الطارئة مستقبلا

& ULHAQUE,p13.)  
لالتزامات الاحتمالیة على نحو مباشر بأي من برامج الإنفاق الحالیة، إلا أن التزام وعلى الرغم من عدم ارتباط ا

الحكومة بسدادها إذا توفرت شروط وأحداث معینة تجعلها تؤثر على سیاستها المالیة، خاصة و أن العدید من الدول تلجأ 
واع الدعم للسلع والخدمات على نحو یحدث إلى قبول تلك الالتزامات لاعتبارات سیاسیة واجتماعیة، منها تقدیم بعض أن

  .خلل في آلیات عمل أسواق تلك السلع والخدمات ویستنزف الموارد المالیة الحكومیة
  .)15، ص2005اللطیف و عبداالله، (:وتتعدد أنواع الالتزامات الاحتمالیة الصریحة على النحو التالي

  جـــزء أو كـــل قیمـــة المخـــاطر فـــي حالـــة عجـــز الجهـــة الالتزامــاـت الناتجـــة عـــن تقـــدیم الحكومــاـت لضـــمانات تغطیـــة
المقترضــة عــن الســداد، ومــن أهــم أنواعهــا ضــمانات دیــون الحكومــات المحلیــة والجهــات العامــة والخاصــة والجهــاز 

 المصرفي و ضمانات أسعار الصرف؛
 أنظمة التأمینات الاحتمالیة التي تضمن حد أدنى من المعاشات للأفراد المؤمن علیهم؛ 
 الحروب الفیضانات والكوارث الطبیعیة؛: أمین في الكثیر من الأزمات والكوارث مثلضمانات الت 
 فعلـــى ســـبیل المثـــال عنـــد قیـــام . التعویضـــات، وهـــي التزامـــات تتحمـــل بمقتضـــاها الحكومـــة مخـــاطر معینـــة ومحـــددة

مثـل  –الحكومة بخصخصة إحدى المؤسسـات العامـة تـدفع الحكومـة أحیانـا تعویضـا للمشـتري عـن مخـاطر معینـة 
وكـذلك التعویضـات  –الحمایة من أي داوى قضائیة ترفع علیه مستقبلا بشأن الظـروف التـي كانـت سـائدة مـن قبـل 

 .التي تمنح للقطاع الخاص للدخول فـي مشـاریع البنیـة التحیـة وفقـا لأنمـاط المشـاركة بـین القطـاعین العـام والخـاص
لعام والخاص على أنها الترتیبات والإجـراءات التـي تمـنح یعرف صندوق النقد الدولي الشراكة بین القطاعین اوعلیه 

ومـن . للقطاع الخاص الحق في تقدیم الخدمات العامة و البنیة الأساسیة التي كانت تقدم عادة من خـلال الحكومـة
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، كمـــا اســـتطاعت 1992التجـــارب الناجحـــة فـــي هـــذا الشـــأن بریطانیـــا والتـــي أعلنـــت مبـــادرة التمویـــل الخـــاص ســـنة 
دول ناشـــئة مثـــل المكســـیك و الشـــیلي أن تضـــع خطـــط جیـــدة لاتفاقیــاـت الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام اقتصـــادیات 

  .والخاص
  ومـن ناحیـة أخــرى، قـد تكـون المخــاطر الاحتمالیـة مخــاطر ضـمنیة نتیجـة لالتزامــات مالیـة قـد لا یــتم الاعتـراف بهــا

نما تقبلها الحكومات بعد إخفاق وحدات القطاع العام بصفة خ هـذا فضـلا . اصة أو الاقتصاد بصفة عامةرسمیا، وإ
عن الالتزامات التي تنشأ نتیجة لتدخل الحكومات في كثیر من الحالات عن طریق تقـدیم دعمـا مالیـا فـي المسـتقبل 
أو توقع تقدیم هذا الدعم لأحد المشروعات أو الوحدات الاقتصادیة، وما ینتج عنه من تغییر غیر مرغـوب فیـه فـي 

ــ الــدخول فــي مزیــد مــن الأنشــطة عالیــة المخــاطر، علــى : ا لهــذه المشــروعات أو الوحــدات، مــثلاســلوك الإدارة العلی
ــتقر علیـــه الفكـــر المـــالي  ـــب الحكومـــة، وهـــو مـــا اسـ ـــا مـــن جان اعتبـــار أن بعـــض الخســـائر المحتملـــة مضـــمونة فعلی

، 2008عمــر، ( :وتتعــدد أنــواع الالتزامــات الاحتمالیــة لضــمنیة لتشــمل. والاقتصــادي اصــطلاحا بــالخطر المعنــوي
  )15-14:ص-ص
 فقد تقدم الحكومات مدفوعات تتجاوز . أعباء القطاع المصرفي في حالة تعرضه إلى مخاطر تهدد استقراره

 قیمتها كثیرا أي التزام صریح سابق بحمایة أموال المودعین أو المؤسسات؛
 ت البیع والشراء تكلفة تطبیق نظام معین لسعر الصرف، حیث یلتزم البنك المركزي بالقیام بعملیا

مما یؤدي في كثیر من الأحیان إلى . للاحتیاطات النقدیة المتاحة للحفاظ على استقرار أسعار الصرف
 .استنزاف حجم هذه الاحتیاطات

هذا وترتبط الالتزامات الاحتمالیة الضمنیة بدرجات عالیة من المخاطرة، خاصة و أنها تستحق في توقیتات زمنیة 
بالإضافة إلى قیمتها غیر محددة وصعوبة التنبؤ بحجم الدور الذي تقوم به الحكومة في التعامل  مفاجئة وغیر معلومة،

معها، كما تزداد حدة المخاطر الناتجة عن تلك الالتزامات في الدول التي تتسم بضعف بنیة الاقتصاد الوطني والقطاع 
  .ات والبیانات في الأسواقالمالي وانخفاض كفاءة الأنظمة الرقابیة وعدم الإفصاح عن المعلوم

ولا شك أن الالتزامات الاحتمالیة بنوعیها الصریحة والضمنیة تجعل عملیة إدارة المالیة العامة أكثر تعقیدا، وذلك 
للعدید من الأسباب أهمها ما تنطوي علیه هذه الالتزامات على حالات من عدم التیقن من أثارها و نتائجها، بالإضافة إلى 

بالإضافة إلى ذلك، . ى أسباب الضبط و القیاس المالي التي تخضع لها اعتمادات المیزانیات السنویةعدم خضوعها إل
فإنه في ظل الأنظمة المالیة التي تعتمد على الأساس النقدي في تسجیل المعاملات المالیة لا یتم رصد قیمة الالتزامات 

ذي تسجل فیه القروض الحكومیة على أنها نفقات مباشرة، إلا الاحتمالیة إلا عند سداد هذه الالتزامات، أنه في الوقت ال
أن القروض المضمونة من الحكومة لا یتم تسجیلها إلا عند وجود مطالبة للحكومة بالوفاء بقیمة الضمان عن طریق سداد 

  )2001الدولي، ( .القیمة المستحقة للمقرض
تمد على أساس الاستحقاق لا یتم تسجیل الكثیر من كما تشیر الأدبیات إلى أنه في ظل الأنظمة المالیة التي تع

  .الالتزامات الاحتمالیة إذا عجزت الحكومة عن تقدیرها و حساب المدفوعات المستحقة عنها
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ویلخص الجدول التالي الأنواع المختلفة للمخاطر المالیة والالتزامات التي تؤدي إلى حدوث تلك المخاطر على النحو 
  :التالي

  مصفوفة المخاطر المالیة: )01(الجدول رقم 

  أنواع المخاطر
  المخاطر الاحتمالیة  المخاطر المباشرة

تحدث نتیجة لالتزامات متوقع حدوثها في 
  جمیع الأحوال

تحدث نتیجة الالتزامات غیر متوقع حدوثها 
  وتتطلب شرط معین لسدادها

حة
صری

ر ال
خاط

الم
  

تحــــــــــــدث نتیجــــــــــــة 
لالتزامـات حكومیــة 
منصـــــوص علیهـــــا 

ــــــــــا ب موجــــــــــب قانون
ــــــــــانون أو عقــــــــــد  ق

  معین

  الفوائد (الالتزامات الخاصة بالدین العام
 )والأقساط

  بنود الإنفاق المنصوص علیها بقوانین
أخرى مثل الزیادة السنویة في أجور 

 .العمال
  بنود الاتفاق العام الأخرى التي حددها

  .قانون الموازنة

  ضمانات الحكومة للدیون المصدرة بواسطة
والوحدات والمؤسسات العامة الحكومات المحلیة 

 والخاصة
  ضمانات الحكومة للعدید من الأنشطة

 الاقتصادیة مثل التجارة والزراعة
  ضمانات سعر الصرف 
 ضمانات أنظمة التقاعد والمعاشات.  

نیة
ضم

ر ال
خاط

الم
  

تنشأ عـن إلتزامـات 
الافتراضــــــیة التــــــي 
تتحملهــــا الحكومــــة 
نتیجــــــــة لضــــــــغوط 
  اقتصادیة وسیاسیة

  
  
  

 ت المستقبلیة لبعض بنود الانفاق الالتزاما
الأجور المستحقة مستقبلا للعمال : مثل

 وكذلك المعاشات المستقبلیة
  أنظمة الأمان الاجتماعي غیر المحددة

 قانونا 
  تمویل برامج الرعایة الصحیة والتعلیمیة

 غیر المحددة قانویا؛
  تمویل برامج الرعایة الصحیة والتعلیمیة

 غیر المحددة قانونا؛
 الیف المستقبلیة لاستكمال التك

  المشروعات الاستثماریة العامة؛

  إفلاس جهات حكومیة وجهات عامة غیر
 مضمونة من الحكومة؛

 تحمل أعباء مؤسسات یتم خصخصتها؛ 
  إخفاق عملیات استثمار أموال صنادیق التقاعد

غیر المضمونة، وصنادیق أموال الحمایة 
 الاجتماعیة؛

 ت الهروب دعم المؤسسات المالیة في حالا
 المفاجئ لرؤوس الأموال؛

  المشكلات البیئیة والأمراض والكوارث والتمویل
  .العسكري المفاجئ

، رسـالة مقدمـة لنیـل المخاطر المالیة وأثرها على اسـتدامة مالیـة الدولـة بـالتطبیق علـى الحالـة المصـریةعمر محمد أحمد البدویهي، : المصدر
 .18،ص 2008قتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، سنة درجة الماجستیر في الاقتصاد، كلیة الا

وفـي ضــوء مــا سـبق الإشــارة إلیــه مــن أنـواع المخــاطر المالیــة والالتزامـات المختلفــة التــي تــؤدي إلـى حــدوث تلــك المخــاطر، 
تقــوم بــه یتطلــب تحدیــد هــذه المخــاطر تحلیــل أنمــاط العلاقــات المالیــة بــین وحــدات الاقتصــاد الــوطني، وحجــم الــدور الــذي 

ولذا فقـد بـدأت الأدبیـات فـي . الحكومة، وما یرتبط به وجود تحدید دقیق لما یتضمنه الهیكل الحكومي من وحدات مؤسسیة
تعریــف القطاعــات المختلفــة للاقتصــاد الــوطني، فقــد أشــارت نظــم إحصــائیات مالیــة الحكومــة الصــادرة عــن صــندوق النقــد 

تشـمل كـلا  -.طاعـات یتضـمن كـل قطـاع منهـا عـدد مـن الوحـدات المؤسسـیةالدولي ونظام المحاسبة الوطنیة إلـى خمسـة ق
ــا لترتیبــات الراداریــة  مــن قطــاع الحكومــة العامــة وتتضــمن الحكومــة المركزیــة والحكومــات المحلیــة وحكومــات الولایــات وفق



  589 - 573: ص   المخاطر المالیة ومعوقات استدامة المالیة العامة في الجزائرأسالیب إدارة /بلواضح  عبد العزیز
 

  580 
 

وم بتقـدیم الخـدمات المالیـة والقانونیة للدولة ومستوى اللامركزیة الإداریة وقطـاع  الشـركات المالیـة ویشـمل الكیانـات التـي تقـ
مثل البنوك وقطاع الشركات غیر المالیة ویشمل الوحدات التي تقوم بإنتاج السلع وتقـدیم الخـدمات غیـر مالیـة، مثـل شـركة 

وقطاع المؤسسات غیر الهادفة للربح التي تخدم الأسر و یشمل الوحدات غیر الهادفة . منافع العامة والوحدات الاقتصادیة
الـذي یشـمل مجموعـات ) القطـاع العـائلي(وقطـاع الأسـر . لا تسیطر علیها الحكومـة ولا  تمولهـا بصـورة رئیسـیةللربح التي 

  .من الأشخاص تقوم باستهلاك السلع والخدمات التي تقدمها الوحدات المختلفة
  الشفافیة في المالیة العامة للدولة قیم إرساء  . ب

تاحة المعلو  مات لأصحاب المصلحة وكافة الأطراف المعنیة بتلك المعلومات تتعلق الشفافیة بوجه عام بالإفصاح وإ
كما أنها تتعلق بالوضوح بشأن القواعد والتنظیمات والقرارات التي یمكن أن یكون لها تأثیر مباشر أو غیر مباشر على 

  .هؤلاء الأطراف
لة تتطرق إلى تجربة صندوق النقد وعلیه من خلال أهم المبادرات الدولیة لتعزیز شفافیة الموازنة العامة ومالیة الدو 

الدولي مع الشفافیة حیث أقرت اللجنة المؤقتة لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في اجتماعها الخمیس الذي عقد 
وقد نشر  –إعلان مبادئ  –، میثاق الممارسات السلمیة في مجال الشفافیة في المالیة العامة 1998أفریل 16بتاریخ 

شفافیة المالیة العامة التوضیحي واستبیان عن شفافیة المالیة العامة وتقریر موجز یستخدم في التقییم المیثاق ومعه دلیل 
  .)14، ص2008عمر، ( .1998الذاتي في موقع الصندوق على شبكة الانترنت لشهر نوفمبر سنة 

  : شفافیة المالیة العامة تعریف  . ت
، تعني إطلاع الجمهور على الشأن ویبین أن الشفافیة المالیةوهو التعریف الذي استندت إلیه معظم الأدبیات في هذا 

هیكل القطاع الحكومي ووظائفه والنوایا التي تستند إلیها السیاسات المالیة وحسابات القطاع العام والتوقعات الخاصة 
وحصول   رةكما وأنها تعني حصول المستخدم الخارجي على نفس المعلومات التي تكون لذي الإدا .بالمالیة العامة

 ه لهذ وفقاو  .)161، ص2015، صایم(. المستخدم الخارجي على تلك المعلومات یجعلهم قادرین على رقابة الإدارة
   .)45، ص2004فوزي، ( :على أربعة مبادئ أساسیة لشفافیة المالیة العامة وهي 2007ریف یرتكز دلیل سنة االتع

  وضوح الأدوار والمسؤولیات؛ 
   الموازنة؛وضوح وشفافیة عملیة 
  إتاحة المعلومات للجمهور؛ 
  ضمانات البیانات والمعلومات. 

  : یشجع الصندوق زیادة شفافیة المالیة العامة كیف  . ث
شفافیة المالیة العامة عامل حاسم في إدارة المالیة العامة والمساءلة عنها فهي تتیح للحكومات صورة دقیقة عن 

ف والمزایا طویلة الأجل لأي تغییرات في السیاسات المطبقة والمخاطر التي مركزها المالي وآفاقه المتوقعة وعن التكالی
یمكن أن تحید بها عن المسار الصحیح، كذلك تتیح شفافیة المالیة العامة للهیئات التشریعیة والأسواق والمواطنین 

لعامة للصندوق الوارد وصفها في المعلومات اللازمة لمساءلة الحكومات، ویمثل المیثاق الجدید وتقییمات شفافیة المالیة ا
، جزءا من جهود الصندوق لتعزیز الرقابة على المالیة العامة "مستجدات مبادرة شفافیة المالیة العامة:" التقریر بعنوان 

  )52، ص2001النقد الدولي، ، صندوق( .ودعم صنع السیاسات وتحسین المساءلة المالیة



                                                                             

  581 

  

JBAES:  589- 573: ، ص 2020،)02(، عدد )06(مجلد 

  :مةأسباب زیادة الشفافیة في المالیة العا ـ
 إجراء نقاش یقوم على معلومات أفضل حول تصمیم سیاسة المالیة العامة؛ 
 إرساء قواعد للمساءلة بشأن تنفیذها؛ 
 إبراز المخاطر المحتملة التي تكتنف آفاق المالیة العامة؛ 
 إعطاء فكرة عن مدى مصداقیة المالیة العامة للبلد المعني. 

  :ةعمل الصندوق في مجال شفافیة المالیة العامـ 
 إجراء تقییم لشفافیة المالیة العامة في مختلف الدول؛  
 إجراء تحلیلات لمدى التزام الدول بالمبادئ والممارسات في المیثاق؛  
 إجراء تحسینات في المعاییر الدولیة الحالیة لشفافیة المالیة العامة وترتیبات مراقبتها؛ 

  :المیثاق الجدید وتقییم شفافیة المالیة العامةـ 
ــوارد وصــفه فــي التقریــر بعنــوانیغطــي ا   ــادرة شــفافیة المالیــة العامــة:" لمیثــاق الجدیــد ال ، أربعــة صــور "مســتجدات مب

  :رئیسیة لتحقیق شفافیة المالیة العامة
 إعداد تقاریر شاملة حول المالیة العامة؛ 
 عداد الموازنة؛  وضع تنبؤات للمالیة العامة وإ
 دارة المخاطر على المالیة العامة؛  تحلیل وإ
 دارة إیرادات المواردإ. 

 :تقییم شفافیة المالیة العامة ـ
هي أدوات تشخیصـیة یسـتخدمها الصـندوق فـي مجاـل المالیـة العامـة كـأداة قیـاس وتحلیـل عـن طریـق وحـدات البیانـات 

  .المنفصلة تركز على المحاور المنفردة في المیثاق الجدید
 :الخطوات الأخیرة في مبادرة شفافیة المالیة العامة لصندوق النقد الدولي ـ

 إجراء تقییمات لشفافیة المالیة العامة استنادا إلى المیثاق الجدید في البلدان ذات الأولویة ؛  
 استكمال وضبط المیثاق الجدید ومحاولة عصرنته مستقبلا في مجال شفافیة المالیة العامة. 

  : یة للشفافیةالأساس الأبعاد  . ج
لضمان تحقیق عناصر متطلبات الشفافیة المالیة وعلى ضوء ما تضمنته إسهامات الهیئات الدولیة في هذا المجال 

اللطیف وعبداالله، ( :نستنتج أن شفافیة المالیة العامة وخاصة الموازنة العامة یجب أن تحتوي على الأبعاد الأساسیة التالیة
  .)17، ص2005
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 : الموقف المالي العام ومخاطر تهدید الاستدامة المالیةالإفصاح عن  ـ
یتطلب الشفافیة والوثوق ببیانات الموازنة أن تتضمن وثائقها معلومات شاملة حول كافة المؤشرات والتنبؤات التي 

  .)47، ص2004فوزي، ( :تخص الموقف المالي العام الحالي والمستقبلي فیما یتعلق بالمتغیرات الآتیة
 لموازین الأخرى المكملة له؛العجز وا 
 الدین العام وجمیع تفصیلاته؛ 
 الأصول والخصوم المالیة للدولة وصافي الثروة؛ 
 مؤشرات الاستدامة المالیة. 

 : وجود ضمانات كافیة لفحص البیانات المالیة وتقییم سلامتها ـ
، 2010/2011فاطمة، ( :یتطلب توفر تلك الضمانات العمل على أربعة محاور أساسیة على النحو التالي

  .)22ص
 إتاحة بیانات الموازنة والتقاریر المالیة ونشرها في التوقیت المناسب ویتطلب العمل على هذا المحور ما یلي: 

   ؛ ّ◌  إرساء القانون في تحدید الوقت الكافي للبرلمان والجمهور لفحص الموازنةّ
 ل مرحتـي التنفیـذ والرقابـة والمراجعـة إتاحة بیانات شاملة للبرلمان والجمهـور عـن عملیـة الموازنـة خـلا

 .والتقییم في التوقیت الملائم
  وضع ضوابط تشریعیة لسلطة حریة التصرف في تنفیذ الموازنة من جانب الحكومة وتأصیل حق البرلمان في

 .الموافقة المسبقة على الموازنة التكمیلیة والزیادة في اعتماد أي بند من بنود الموازنة
 لیة بإعداد ونشر موازنة المواطنقیام وزارة الما. 
  فاعلیـــة الجهـــاز الأعلـــى للمراجعـــة و اســـتقلالیته عـــن الســـلطة التنفیذیـــة ووفقـــا للممارســـة الدولیـــة فـــان مـــن أهـــم

 :الآلیات التي تعزز استقلالیة وفاعلیة الجهاز الأعلى للمراجعة
 قالته بعیدا عن تدخلا  ت السلطة التنفیذیة؛فصل إجراءات تعیین رئیس الجهاز الأعلى للمراجعة وإ
 ضمان الاستقلالیة المالیة للجهاز الأعلى للمراجعة؛ 
  یجب أن تكون تقاریر الجهاز متناسقة مع المعاییر الدولیة التي تضعها الأجهزة الدولیة العلیا للرقابـة

 المالیة العامة والمحاسبة؛
 قیام الحكومة بنشر تقاریر الجهاز الأعلى للمراجعة للجمهور. 

 : هیكل عرض الموازنة والتقاریر المالیةوضوح  ـ
  :تتطلب شفافیة الموازنة بالإضافة إلى توفیر بیانات شاملة ودقیقة

 أن یتم عرض تلك البیانات بشكل واضح وبسیط ومنسجم؛ 
 التقدیرات تكون على أساس إجمالي للموازنة؛ 
 تصنیف كافة الإیرادات والنفقات؛ 

 : رات الموازنة العامةالدقة والواقعیة في تحدید قیم ومتغی ـ
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 وضع أهداف واضحة ومحددة للإنفاق العام: 
تقتضي الشفافیة والمساءلة أن تكون الموازنة والتقاریر المالیة مرتبطة بأهداف واضحة ومحددة للنشاط الحكومي ومن 

أساس موازنة البنود هنا تستند الطرق الحدیثة في إعداد الموازنة إلى استكمال العرض التقلیدي للموازنة، القائم على 
 . بتحدید أهداف للأنشطة الحكومیة ووضع طرق لقیاس المخرجات والنتائج من تلك الأنشطة فیما یعرف بموازنة الأداء

وتبدو موازنة الأداء مع قرارات الموازنة، أي أن تخصیص النفقات لأي برنامج عمل یتم بناءا على معلومات 
مكانات  صحیحة عن أهداف هذا البرنامج، وأهمیة هذه الأهداف لدولة ككل، وكمیة ونوعیة النتائج المتوخاة، وطاقات وإ

البرنامج في الحاضر والمستقبل، وكل ما یوفر معرفة حقیقیة عن البرنامج وكلفته و أهمیته، لذا یكون اتجاه موازنة الأداء 
  . نحو الانجازات وما یمكن القیام به لتحسین الإدارة الداخلیة للبرنامج

رغم من تكرار موضوع موازنة الأداء في أدبیات الموازنة والإدارة العامة في العقود الماضیة، إلا أن هذا المفهوم وبال
تطور ولا یزال یتطور سواء من خلال الدراسات أو التطبیق العملي، ویتضح تطوره من التغییر الذي طرأ على المسمى، 

  .ة على الأداء، ثم إلى الموازنة لمواجهة بالأداءحیث تغیر من موازنة الأداء إلى الموازنة القائم
 تبني إطار فعال ومكتمل لسیاسة الموازنة متوسطة الأجل: 

یختلف المسمى الخاص بإطار سیاسة الموازنة متوسطة الأجل، من دولة إلى أخرى كما یختلف داخل نفس الدولة 
ومن هنا نجد أدبیات الموازنة تصف إطار . لویاتمن وقت إلى آخر لاختلاف توجهات السیاسة الاقتصادیة وترتیب الأو 

تخطیط الإنفاق والتنبؤ به، أو الموازنة المتعددة السنوات، أو : سیاسة الموازنة متوسطة الأجل تحت مسمیات مختلفة ومنها
طار الإنفاق متوسط الأجل هو المفهوم الم ستخدم من قبل إطار الموازنة المتعددة السنوات، أو الموازنة المعدة للمستقبل وإ

  .البنك الدولي
وتجدر الإشارة إلى وجود اختلاف بین سیاسة الموازنة متوسطة الأجل والسیاسات المستندة إلى توقعات متوسطة 

فسیاسة الموازنة متوسطة الأجل تستند إلى . الأجل للمالیة العامة والسیاسات الاقتصادیة والتي تقدمها العدید من الدول
ل تتسم بالتكامل والانسجام مقسمة حسب كل جهة من جهات الإنفاق على حدى وبالتالي لا تكتفي تقدیرات متوسطة الأج

سیاسة الموازنة متوسطة الأجل بالإشارة إلى المجامیع الخاصة بالمبالغ المالیة للموازنة العامة، بل تتطرق إلى البرامج 
موازنة متوسطة الأجل وبین خطة التنمیة ذلك فإن هناك اختلاف بین إطار سیاسة ال. على مستوى تفصیل واسع

  .الاقتصادیة
 :الدراسات السابقة.2
رسالة المخاطر المالیة وأثرها على استدامة مالیة الدولة بالتطبیق على الحالة المصریة، : بعنوان دراسة   . أ

حث في دراسته ، من إعداد الطالب عمر محمد أحمد البدویهي،  وقد ركز البا2008مقدمة لنیل درجة الماجستیر سنة 
على التطورات في أسالیب تحلیل الاستدامة المالیة،و أصبح تقییم أثر المخاطر المالیة أحد المحددات الرئیسیة في تحلیل 

المخاطر المالیة والاستدامة بالتطبیق على الحالة المصریة وانتهت استهدفت الدراسة توضیح العلاقة بهذه الاستدامة وقد 
ي مصر یتسم بالاستقرار النسبي ولیس بالاستدامة المالیة كما أن استحقاق الالتزامات المالیة التي إلى أن الوضع المالي ف

 .أشارت إلیها الدراسة سوف یهدد هذا الاستقرار
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، )2013- 1996(العوامل التي تساعد السلطة الوطنیة في تحقیق الاستدامة المالیة للفترة : بعنوان دراسة   . ب
، رسالة ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في اقتصادیات لد حسین الریفيحسام خا: من إعداد الطالب

،  وركز الباحث في هذه الدراسة على توضیح العوامل التي 2014التنمیة، كلیة التجارة، الجامعة الإسلامیة بغزة، شباط 
وذلك باستخدام عدة نماذج قیاسیة  ،)2013-1996(تساعد على تحقیق الاستدامة المالیة للسلطة الفلسطینیة في الفترة 

تحدد مدى مساهمة هذه العوامل في خفض عجز الموازنة وتقلیص الاعتماد على المساعدات الخارجیة بما یضمن 
إعطاء دور للموارد المحلیة الذاتیة، وخلصت الدراسة إلى ضرورة انتهاج سیاسة رشیدة إدارة النفقات العامة ولاسیما فاتورة 

ر من خلال مجموعة من الإجراءات التي تضمن وقف التوظیفات الجدیدة باستثناء الضروریة منها، الرواتب والأجو 
والعمل على تحسین كفاءة الدوائر الضریبیة مع تجنب إحداث زیادات مباشرة في الضریبة وأن تكون الزیادات بالتدرج 

 .ریبات الضریبیة في هذا البندولیس مرة واحدة مع التركیز على نبذ المقاصة والعمل على الحد من التس
، جامعة البویرة، عبد القادر شلالي: ، من إعداد الأستاذمدخل استراتیجي لإدارة المخاطر المالیة: بعنوان دراسة   . ت

مداخلة بعنوان مقدمة لفعالیات الملتقى الدولي الأول حول إدارة المخاطر المالیة وأثرها على اقتصادیات دول العالم، 
، وقد ركز الباحث على الدور المنوط بإستراتیجیة إدارة المخاطر في حمایة 27/11/2017و 26، أیام جامعة البویرة

 .موارد المؤسسة، وأن نجاح الإستراتیجیة ینعكس إیجابیا على أدائها ثم ینعكس على أداء الاقتصاد الوطني ككل
مقدمة ضمن متطلبات ساجي فاطمة، : لبةمن إعداد الطاالشفافیة كأداة لتسییر المالیة العامة، : بعنوان دراسة  . ث

، وركزت 2010/2011تسییر المالیة العامة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، سنة : نیل شهادة الماجستیر، تخصص
الباحثة على مدى فعالیة المالیة العامة التي تستدعي عدد من المعاییر أهمها الشفافیة ومشاركة الجمهور في صنع 

تراه المؤسسات الدولیة التي تعمل جاهدة من أجل ترسیخ معاییر ومبادئ الشفافیة، لذا تسعى الجزائر  القرارات، وهذا ما
لتحقیق الشفافیة في تسییر الأموال العمومیة ویتجلى هذا من خلال القوانین والتشریعات الداعیة لمحاربة الفساد المالي 

 .الأخیرة والإداري، ونشر الشفافیة التي قامت بإصدارها في الآونة
III.الطریقة والإجراءات: 
IV. التحلیل والمناقشة(نتائج الدراسة( 
  :الاستدامة المالیة ومعوقات تحقیقها في الجزائر.1
  :الاستدامة المالیة .أ

إن دراسة الاستدامة المالیة لها مكانة هامة في أدبیات المالیة العامة، فقد شهدت السنوات الأخیرة اهتماما كبیرا 
المتغیرات والعوامل التي تؤثر على قدرة الدول والحكومات على الاستمرار في تنفیذ والاستمرار في تطبیق  ومتزایدا بتحلیل

  .سیاساتها المالیة دون الحاجة في المستقبل إلى إحداث تغییرات جوهریة في هذه السیاسات
كومة، وما ینشأ عنها من مخاطر كما یرتبط موضوع الاستدامة المالیة بتقییم الالتزامات المالیة المستحقة على الح

  .مالیة قد تؤدي إلى عدم استقرار الوضع المالي العام للدولة
  
 :الاستدامة المالیة للدولة همیةأ. ب
  یمكن أن تمثل مؤشرات الاستدامة المالیة إنذارا مبكـرا للدولـة، حیـث یتـیح لصـانعي القـرار فـي الدولـة قیـاس مـدى جـودة

رتها علــى الاســتمرار فــي الأجــل الطویــل، والآثــار المحتملــة مــن اســتمرأها، ومــن ثــم مــدى السیاســة المالیــة المتبعــة، وقــد
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فـإدراك الدولـة المبكـر لوجـود مشـكلات فـي سیاسـتها المالیـة وحاجتهـا إلـى . الاحتیاج إلى تغییر هذه السیاسة من عدمـه
ى الاقتصـاد العـالمي و تصـل إحداث تصحیحات قد یجنب الدولـة الـدخول فـي مشـكلات اقتصـادیة متفاقمـة، قـد تمتـد إلـ

 . إلى أن تفقد الدولة ثقة الأسواق الخارجیة، وفي هذه الحالة عادة ما تكون التكلفة أكثر ارتفاعا
 والسیاسات الحكومیـة المطبقـة، وأثرهـا علـى  –في جانب منها  -تتخذ قرارات انتقال رؤوس الأموال بین دول الاستثمار

ها على سـداد مـدیونیتها، وآلیتهـا فـي ذلـك، ومـدى مزاحمتهـا للقطـا ع الخـاص فـي عجز الموازنة، وحجم مدیونیتها وقدرت
الحصــول علــى المــدخرات، وغیرهــا مــن العناصــر للحكــم علــى الأداء المــالي المتبقــي للدولــة، ومــن ثــم مــدى الاســتقرار 

 .المالي الذي تتمتع به
 جدولـة الـدین أو اقتـراح سیاسـات علـى تحمیـل  تستند المنظمـات الدولیـة فـي اتخـاذ بعـض قراراتهـا لمـنح تمویـل أو إعـادة

السیاسات الكلیة للدولة المسـتندة علـى نتـائج تحلیـل الاسـتدامة المالیـة للدولـة، فالبنـك الـدولي یسـتخدم  أدوات الاسـتدامة 
ت المالیة لتحلیل موازنة الحكومة ووضع مـدیونیتها، للحكـم علـى مـدى تحققهـا للاسـتدامة المالیـة ومـن ثـم اتخـاذ مقترحـا

كما یسـتخدم صـندوق النقـد الـدولي أدوات الاسـتدامة المالیـة فـي تحلـي السیاسـات المالیـة . بشأن تحسین السیاسة المالیة
 .في الدول

  ،یعتبـر نجـاح أي دولـة ماـ فــي تحقیـق متطلبـات الاسـتدامة المالیـة إحــدى أسـالیب إدارة المخـاطر فـي الاقتصـاد الــوطني
كمـا أن غیـاب . ى إدارة الشـؤون الاقتصاـدیة والاجتماعیـة للـبلاد بطریقـة كفـؤةممـا یعطـي مؤشـرات علـى قـدرة الدولـة علـ

ــنح  ــرامج المــ ــادات فـــي مســـتویات العجـــز المــــالي و تغییـــر بـ ــه زیـــادات فـــي زیــ معـــاییر الشـــفافیة والإفصـــاح یترتــــب علیـ
عـــن الاســـتدامة والمســاعدات وفشـــل بــرامج التنمیـــة الاقتصــادیة والاجتماعیـــة فــي إحـــراز أهــدافها، ومـــن ثــم بعـــد الدولــة 

 . المالیة
 : مفهوم الاستدامة المالیة.2

تعددت مفاهیم الاستدامة المالیة، دون أن یكون هناك تعریف محدد لها، فهناك عدد من التعریفات المختلفة كل منها 
  .)50-49، ص 2004فوزي، ( :یركز على بعد مختلف وهي كالآتي

 یا على أن تواصل خدمة دیونهـا فـي الحاضـر والمسـتقبل مـع أقـل أن تكون الدولة قادرة مال: تعني الاستدامة المالیة
 . قدرة من الضرر، وأن تكون لدیها القدرة على خلق الثروة في المجتمع

  تتحقـق عنـدما تظـل نسـبة الـدین العـام للنـاتج ثابتـة، بحیـث تعـود إلـى مسـتویاتها الأصـلیة فـي : الاستدامة المالیةإن
 .ئةحالة حدوث أي تغیرات أو أحداث طار 

  وهناك تعریف آخر للاستدامة المالیة، أن تكون الموارد المالیة للدولة قادرة على تغطیة أعباء الدین المستقبلیة دون
 .الحاجة لإعادة الجدولة أو دون تراكم تلك الأعباء

ضـمان وعلى الـرغم مـن تعـدد تعریفـات الاسـتدامة إلا أنـه یمكـن القـول أنهـا تتفـق جمیعـا علـى أن الشـرط الأساسـي ل  
اســتدامة المالیــة العامــة یتمثــل فــي تقیــیم مــدى قــدرة الدولــة علــى الاســتمرار فــي تنفیــذ السیاســات التــي حــددتها مالیتهــا 

فاطمــة، ( .العامـة، و تمویــل بـرامج الإنفــاق العــام المختلفـة دون التعــرض لحاـلات التعثــر المــالي و العجـز علــى الســداد
  .)25-24:ص-، ص2010/2011
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  :امة المالیة العامة في الجزائرمعوقات تحقیق استد.3
نظرا لما تعاني منه الجزائر في السنوات الأخیرة من تفشي لظاهرة الفساد المالي والإداري متمثلة في الدخول في أزمة 
اقتصادیة ومالیة حادة و ذلك بتدهور الأوضاع الاقتصادیة للمجتمع من خلال ارتفاع تكالیف المعیشة وتدني القدرة 

فراد وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وضعف الاستثمارات الأجنبیة و الشرائیة للأ
المحلیة وعدم الاستقرار الاقتصادي وسوء التخطیط وغیرها من العوامل الاقتصادیة التي تدفع بالأفراد إلى ارتكاب عملیات 

ن خلال موازنتها العامة وما ینشأ عنه من مخاطر تؤدي إلى عدم الفساد المالي مما ینعكس مباشرة على مالیة الدولة م
الاستقرار الوضعیة المالیة ویؤثر مباشرة على الاستمرار في تنفیذ السیاسات المالیة التي حددتها الحكومة لتطبیق برامج 

  .النمو الاقتصادي
 : یق الاستدامة المالیة في الجزائرالفساد المالي وأثره على تحق واقع - 

غم المجهودات التي تبذلها الدولة للقضاء على الآفات التي تعرقل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد، وتمس ر 
بمصداقیة مؤسسات الدولة، إلا أن ثمة بعض المظاهر السلبیة التي لا تزال تمیز الاقتصاد الوطني، ومن بینها على وجه 

جمل الانحرافات المالیة، ومخالفة القواعد والأحكام المالیة التي تنضم هذا الأخیر یتمثل في م. الخصوص الفساد المالي
لقد أصبح الفساد . سیر العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها، ومخالفة التعلیمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالیة

عالم وفي الجزائر تفشت الظاهرة المالي آفة متفشیة في كل من القطاعین العام والخاص على حد سواء في جمیع أقطار ال
بشكل رهیب، حتى أنه أصبح لا یمضي یوم من الأیام إلا أن نسمع أو نقرأ أو نبلغ بإحدى وسائل الإعلام عن هذا الشبح 

وفیما یلي سنتطرق إلى أهم مظاهر الفساد المالي التي تؤثر على موارد الخزینة العامة للدولة وبالتالي تكون حدا . المرعب
  .لتحقیق استدامة في المالیة العامة للدولة و التي تعتبر حقا من حقوق الأجیال القادمةمانعا 

 :الأموالتهریب  - 
یلعب الفساد المالي دورا بارزا في عرقلة النشاط الاقتصادي للدولة، وتحویل جزء هام من الأموال عن مجراها 

  .و الخارجالطبیعي، فانتشار ظاهرة الرشوة یسمح بتهریب واسع للأموال نح
فقط حسب المؤسسات المالیة  1988 – 1986وتقدر الأموال التي تم تهریبها من الاقتصاد الوطني خلال الفترة 

ملیار دولار وهي الفترة التي عرف فیها الاقتصاد الوطني أزمة حادة، وذلك في أعقاب انخفاض أسعار  9.7الدولیة بـ 
ملیار دولار  16.3لیبلغ  1990وقد ارتفع الرقم في نهایة سنة . المدیونیة المحروقات إلى أدنى مستویاتها، وانفجار أزمة

 60، ویمثل في نفس الوقت حوالي 1992حسب نفس المصدر، وهو ما یعادل قیمة الإنتاج الوطني لكل القطاعات لسنة 
أن  2008صادر سنة وقد كشفت منظمة النزاهة الدولیة في تقریرها ال. من مدیونیة الجزائر الخارجیة لسنة ذاتها% 

- 200(ملیار دولار خلال الفترة 13.6شبكات الفساد في الجزائر كلفت الدولة، فاتورة خیالیة حیث تمكنت من تهریب 
  .)23، ص2009حسین، ( .ملیار دولار سنویا 1.7بمعدل ) 2008

ى أساس سعر مسكن عل 652800إن هذا المبلغ یسمح في حال تمت المحافظة علیه و استثماره محلیا، ببناء 
ملیون سنتیم للمسكن الواحد، حسب أسعار التكلفة الرسمیة المعتمدة من طرف الحكومة للسكنات  150متوسط في حدود 

وتعتبر الجزائر ثالث دولة افریقیة متضررة من تهریب الأموال بعد كل من . الاجتماعیة، وبالتالي یمكنها حل أزمة السكن
ال المهربة من الجزائر حسب تقریر لمنظمة غیر حكومیة للنزاهة المالیة العالمیة نیجیریا ومصر حیث حددت قیمة الأمو 

  .)17- 16:ص- ، ص2008عمر، ( .سنة 40ملیار دولار، وهذا خلال  26الأمریكیة بحوالي 
 وقد حذرت المنظمة في السنوات القلیلة الماضیة، الجزائر التي تعاني من هذه الظاهرة من عوائق التكلفة الاقتصادیة

والاجتماعیة المزدوجة والتي تتحملها الخزینة العمومیة، وبالتالي تؤثر على الأجیال القادمة في المستقبل، مشددة على أن 
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من تلك الأموال المهربة إلى الخارج، من التلاعب والغش الضریبي وتضخیم عملیات الفوترة في %  65حوالي 
فالجزائر تعیش حالة من التكالب على . سائر في المداخیل الجبائیةالمعاملات التجاریة الدولیة، ما ینجم عنه أیضا خ

وتعتبر فضیحة  )110-109:ص- ، ص2018سلامي، سلامي، و تفات، ( .ممتلكاتها ومكتسباتها بشكل غیر مسبوق
نهوبة من أمثلة الفساد الكبیرة التي ضربت الاقتصاد الوطني، حیث قدرت الأموال الم) فساد إمبراطوریة الخلیفة(القرن 

مراد ( . ملیار دولار 15ملیار دولار، بینما یقدرها المصفي القضائي بنحو  05والمسروقة والمهربة إلى خارج البلاد بنحو 
  .)56، ص2017و أمین، 

 :التهرب الجمركي - 
قوق تمثل الحقوق والرسوم الجمركیة مصدرا مالیا هاما للخزینة العمومیة للدولة، لهذا فإن أي تهرب من تسدید الح

وهذا ما یجعل إدارة الجمارك تقوم بمحاربته . والرسوم الجمركیة مهما اختلف صوره وأشكاله یشكل نزیفا لموارد الدولة
بالطرق القانونیة المتوفرة وبإدارة من السلطات العلیا في الدولة، وحرصا على حمایة المنتجات الوطنیة، والمحافظة على 

  .تجاري ومیزان المدفوعاتثروة البلاد وعلى توازن المیزان ال
  : ترتیب الجزائر في سلم الفساد -

، حیـث یشــكل 10 – 0دولـة، ویقـوم بترتیـب الـدول مـن  183یوضـح دلیـل منظمـة الشـفافیة الدولیـة الجدیـد الفسـاد العــام ي 
الفسـاد  أدنـى المسـتویات، ویوضـح الجـدول التـالي تطـور مؤشـر مـدركات 10الصفر أعلى مستویات الفساد بینمـا یشـكل الــ 

  :على النحو التالي) 2017-2003(في الجزائر للفترة 
  )2017- 2003(تطور مؤشر مدركات الفساد في الجزائر :  )02(جدول رقم 
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، مجلة اقتصادیات الأعمال )2017- 2003(تشخیص واقع الفساد المالي في الجزائر للفترة أحمد سلامي، : المصدر
  .2018، سبتمبر 06العدد والتجارة، 

من الجدول نلاحظ أن مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره المنظمة، عرف نسبا متزاید في الجزائر خلال الفترة 
نلاحظ أن  2007، نظرا لانخفاض معدلات الفساد نسبیا خلال هذه الفترة ، لكن في سنة 2006و 2003الممتدة بین 

ةسنة عرف زیادة في معدلات الفساد، لتسجل بعدها -أن الوضع خلال هذه الالمؤشر قد انخفضت قیمته، مما یدل على 
لكن ما لبث هذا . ، وهو یعتبر كأعلى قیمة عرفتها الجزائر منذ عشرین سنة مضت3.2بمعدل بلغ  2008انتعاشا سنة 

ات والجرائم ، نظرا لانتشار عملیات الفساد وتصاعد وتیرة الاختلاس2009نقطة سنة  2.8المؤشر حتى انخفض إلى 
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في حین عرف هذا المؤشر نسبة ثابتة خلال السنتین الأخیرتین لكن بتحسن طفیف مقارنة بسنة . المالیة بشتى أنواعها
2009.  

دولة، بعدما كانت في المرتبة   183عالمیا في سلم الفساد من بین  112احتلت الجزائر المرتبة  2011وفي سنة 
. في مؤشر الفساد 10من أصل  2.9فض جدا بحصولها على درجة ، وحصلت على تصنیف منخ2010سنة  105

نقاط، هو  03وهذه الدرجة ضعیفة جدا بالنسبة لمنظمة الشفافیة الدولیة، والتي تعتبر أن حصول أي دولة على أقل من 
  .مرادف لانتشار الفساد بشكل واسع في دوالیب وأجهزة ومؤسسات الدولة

". نظیف جدا"یعني 10وتصنیف " فاسد جدا"یعني  0بحكم أن تصنیف " فاسد جدا"ولم تبتعد الجزائر كثیرا عن مؤشر 
 108دولة بعدما كانت في المرتبة  180عالمیا في سلم الفساد من بین  112احتلت الجزائر المرتبة  2017و في سنة 

لاحظ أن في مؤشر الفساد، والم 10من أصل  3.3، وحصلت على تصنیف منخفض بحصولها على درجة  2016سنة 
، ما یعني في منظور الهیئة الدولیة أن أجهزة مكافحة الفساد لم 2003الجزائر مستمرة في تحقیق نفس النتائج منذ سنة 

   .تبذل مجهودات حقیقیة وصادقة للحد من تفاقم هذه الظاهرة
V.  الخلاصة:  

بدایة الدخول  2015صة منذ سنة لقد تبین من خلال هذا البحث أن الجزائر شهدت في السنوات القلیلة الماضیة وخا
في أزمة اقتصادیة ومالیة جد صعبة أثرت بصفة مباشرة في عدم قدرتها على الاستمرار في تنفیذ السیاسات التي حددتها 
وتمویل برامج الإنفاق المختلفة، بل وصلت بها الأزمة إلى توقیف برامج توظیف وتجمید بعض المشاریع التنمویة في عدة 

، وأصبح المخرج الوحید ...دیة مهمة على المستوى الوطني والتي تؤثر على حیاة المواطن كالمستشفیاتقطاعات اقتصا
للحكومات المتعاقبة مؤخرا التفكیر في الخروج من الأزمة بأي وسیلة كانت فتوصلت إلى تطبیق التمویل غیر التقلیدي 

للازمة .تفاع في نسبة التضخم فمن بین الأسباب الحقیقیةكحل استعجالي والذي أثر بصفة مباشرة على القدرة الشرائیة بار 
في السنوات الأخیرة للجزائر قضایا متعددة لها علاقة بالفساد المالي الذي اثر على الاقتصاد الوطني ككل ،وتزامن ذلك 

  .2014 ،والبحبوحة المالیة التي تمتعت بها الجزائر إلى غایة2000مع ارتفاع أسعار النفط العالمیة منذ  سنة 
رساء معاییر الشفافیة والإفصاح في المالیة العامة للدولة ما یحول إلى  إذا یجب أن تسعى الجزائر إلى تطبیق وإ
الوصول لمصادر الضغط المالي التي یمكن أن تتعرض لها الحكومة في المستقبل و تحافظ على استقرارها الاقتصادي 

  .العمومیة والمحافظة على حق الأجیال القادمة من الوفرة المالیة المتاحةوتؤمن الموارد المالیة للأزمة لإنعاش الخزینة 
  
  
  

VI.الهوامش والإحالات: 
 المصارف - السيولة المصرفية مخاطر إدارة وإستراتيجية المؤسستية الحوكمة معايير تبني بين العلاقة ،).2020(بن جريبيع فريد  )1

  . 429، ص 06مكرر، اĐلد  01، العدد الاقتصادية مجلة إدارة الأعمال والدراسات ّ◌،-نموذجا الجزائرية
: مداخلة مقدمة للملتقى الدولي الأول حول. مدخل استراتيجي لإدارة المخاطر المالية). 2013نوفمبر / 26/2. (عبد القادر شلالي )2

 .جامعة البويرة، الجزائر). 07صفحة (إدارة المخاطر المالية وأثرها على اقتصاديات دول العالم، 
رسالة (، المخاطر المالية وأثرها على استدامة مالية الدولة بالتطبيق على الحالة المصرية). 2008. (مد أحمد عمرمح )3

  .جامعة القاهرة: القاهرة، مصر. )07صفحة ().ماجستير
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4) GALAL, A., & ULHAQUE, N. (2006). Fiscal Sustainability in Emerging Markets. Cairo: 
Cairo. 

-2003(تشخيص واقع الفساد المالي في الجزائر ). 2018، سبتمبر. (أسماء سلامي، و عبد الحق بن تفاتأحمد سلامي،  )5
 .110-109، الصفحات  06مجلة اقتصاديات الأعمال والتجارة، العدد. )2017

تلمسان، . ة العامة تخصص تسيير المالي). رسالة ماجستير( ، الشفافية كأداة لتسيير المالية العامة). 2010/2011. (ساجي فاطمة )6
  .جامعة أبو القايد: الجزائر

الأهرام، مركز الدراسات السياسية . وإشكالية تحديث الإدارة المصرية في عالم متغير –المساءلة والشفافية ). 2004. (سامح فوزي )7
  .والإستراتيجية

صندوق النقد : 50ص .ة شؤون المالية العامةالنسخة المعدلة لدليل شفافية المالية العامة، إدار ). 2001. (النقد الدولي، صندوق )8
  .الدولي

  .جامعة القاهرة: القاهرة، مصر). رسالة ماجستير(، الاستدامة المالية بين النظرية والتطبيق). 2009. (عبير محمد ثروت حسين )9
ساد المالي بالإشارة إلى حالة دور وأهمية نظام الرقابة الداخلية في الحد من ظاهرة الف). 2017. (كريفار مراد، و بربري محمد أمين )10
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